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مقدمة : 
بدأ القطاع المصرفي مع بداية القرن العشرين يحتل موقع التميز ويتقدم باقي القطاعات الاقتصادية في الغالبية العظمى من دول العالم، إذ بات يلعب دوراً هاماً في الأنشطة الاقتصاديَة لأية دولة. وقد طرأت تطورات بارزة على القطاع المصرفي حول العالم، فالتطور التكنولوجي السريع وتقدم وسائل الاتصال بسرعة لا متناهية كان له عظيم الأثر في استحداث أنظمة مصرفية عصرية سواء فيما يتعلق بالأنظمة الإدارية أو المحاسبية أو الفنية؛ هذا وإن الحمى التنافسية أوجدت ضرورات للتطور وهو أمر خلق حافزاً باتجاه تجميع الجهود والخبرات في اندماجات مصرفية، تهدف إلى السيطرة على الأسواق العالمية فيما يسمى بالعولمة المالية،والتي أكدت الأزمة المالية الأخيرة درجة ترابط و تداخل الأنظمة المالية العالمية التي تأثرت جميع الدول وبدون استثناء (بشكل مباشر أو غير مباشر) بتداعياتها ،وان كانت قد أظهرت للعالم الوجه السلبي والسيئ للعولمة المالية فذلك لا يلغي الوجه الآخر والإيجابي والتي استفادت منها الكثير من الدول وخاصة الناشئة منها من خلال الاستفادة من النظام المصرفي كأداة أساسية لتمويل نهضة تلك الدول من خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والخارجية خدمة للتنمية والتطوير في تلك البلدان . 
أهمية البحث: 
ترجع أهمية البحث إلى أهمية القطاع المالي ودوره في عملية الإصلاح الكلي للاقتصاد السوري فالإصلاحات الكلية التي تتضمن إصلاح واستقرار الأسعار وإصلاح أوضاع المالية العامة ونظم الصرف والتجارة وإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية تنطوي أساسا على إعادة تخصيص الموارد الرأسمالية وإعادة توجيه المدخرات الجديدة وتدفقات الاستثمار ،حيث أن القطاع المالي الكفء والفعال يمثل بمكوناته وعناصره المختلفة من أسواق ومؤسسات وأدوات القناة الأمثل لتعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل ائتمانات وأدوات استثمارية ومن ثم توجيهها نحو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر كفاءة وربحية كما يعمل هذا القطاع على جذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها لتوفير موارد تحويلية إضافية تسهم في تغطية التنمية المحلية. 
مشكلة البحث: 
يعاني الاقتصاد السوري من مجموعة من الاختلالات الهيكلية، حيث اتجهت الدولة إلى محاولة حلها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، وأحد أهمّ هذه الاختلالات هو تخلّف النظام المصرفيّ الذي سيطرت عليه الدولة خلال العقود الأربعة الماضية، ومع توجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي وإعطاء أهمية أكبر لحل المشكلات الاقتصادية،برزت الحاجة إلى تطوير النظام المصرفي حيث إنّ المشكلة الأساسية هي عدم كفاءة وقدرة النظام المصرفي التقليدي في سورية على تعبئة المدخرات واستثمارها بالشكل الأمثل وعجزه عن النّهوض بالتّنمية وتسريع دوران الرأسمال في الاقتصاد بالرغم من كل الإصلاحات الأخيرة باعتبار المصارف هي شريان الاقتصاد الحسّاس . 
أهداف البحث : 
1- التعرف على واقع النظام المالي والمصرفي في سورية. 
2- بيان أهمية  القطاع المصرفي ودوره في التنمية الاقتصادية. 
3- التعرف على الإصلاحات والتحديثات الأخيرة في القطاع المصرفي 
    وأثرها على أداء المصارف السورية. 
4- بيان أهم متطلبات تطوير النظام المصرفي في سورية. 
فرضيات البحث : 
1- توجد علاقة تابعية بين الإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي. 
2- إن  النظام المصرفي ما زال يعاني من مشاكل كبيرة في تطبيق وتقديم خدمات مصرفية حديثة بالرغم من التحديثات الأخيرة. 
3- لم يصل القطاع المصرفي بعد إلى المستوى المطلوب للعب دور المساهم في التنمية الاقتصادية. 
4- توجد عوائق وصعوبات إدارية و قانونية وتقنية وهيكلية وعلى مستوى الكفاءات وأنظمة العمليات تعاني منها المصارف المحلية. 
  
منهجية البحث : 
      يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي . 


محتويات البحث :
1- مقدمة: نشأة وتطور القطاع المالي والمصرفي في سورية. 
2- الأهمية الاقتصادية لتطوير وإصلاح القطاع المالي والمصرفي في سورية. 
3- مكونات النظام المالي و المصرفي في سورية. 
4- الخصائص و السمات الرئيسية للقطاع المالي والمصرفي السوري. 
5- الإصلاح المصرفي (مفهومه وعلاقته بالمتغيرات الأخرى بالإضافة إلى إظهار 
    آخر التطورات والتحديثات في القطاع المالي والمصرفي ). 
6- المؤشرات المالية الرئيسية لأداء القطاع المصرفي السوري. 
7- التحديات والعوائق التي تواجه تطوير و إصلاح القطاع المالي في سورية. 
8- متطلبات إصلاح القطاع المصرفي في سورية. 
9- خاتمة البحث. 









1- مقدمة : نشأة وتطور القطاع المالي والمصرفي في سورية: 
  عرفت سوريا النظام النقدي والمصرفي الحديث مع صدور المرسوم التشريعي رقم 87 عام  1953 الذي أدى     إلى قيام مجلس النقد والتسليف وإنشاء مصرف سورية المركزي  عام 1956 ولقد عرفت سورية منذ التأسيس إلى اليوم ثلاث مراحل : 
الأولى: : 1962 – 1953 
· تحولت جميع المصارف العاملة في سورية عام 1959 إلى شركات مساهمة. 
·  صدور القانون رقم  117 عام 1961 الذي أمم جميع المصارف وشركات التأمين العاملة في سورية وحول أسهمها إلى سندات اسمية على الدولة. 
·  صدور القانون رقم 12 في 1962 الذي ألغى تأميم المصارف السورية وفروع المصارف العربية ولكن أبقى على تأميم فروع المصارف الأجنبية. 
الثانية 1963 :  – 2001  : 
· قيام ثورة الثامن من آذار1963 صدر المرسوم التشريعي رقم37  الذي أمم جميع المصارف العاملة في سورية وحول ملكيتها إلى الدولة. 
·  تم تثبيت أسعار الفوائد المخفضة الدائنة والمدينة منذ عام 1981 لدعم الإنتاج المحلي والحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي. 
 توقفت اجتماعات مجلس النقد والتسليف منذ عام 1983 . 
المرحلة الحالية: 
· - والتي بدأت مع بداية العقد بتحول إيجابي نحو تطوير الوضع المصرفي والمالي حيث تم  تحديث وإصدار عدة قوانين مصرفية ومالية و نقدية كانت أهمها إعادة تفعيل دور مجلس النقد والتسليف عام 2002 ، بالإضافة إلى دخول  المصارف الخاصة  إلى السوق المالية في سوريا  وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية. 
2- الأهمية الاقتصادية لتطوير وإصلاح القطاع المالي : 
· تشير كل التطورات الاقتصادية الأخيرة أن للقطاع المصرفي والمالي دورا أساسيا وحاسما في تأمين النجاح لتدابير الإصلاح الاقتصادي المتخذة في سوريا. فتحسين أداء المصارف يؤدي إلى تحسين تخصيص وتوزيع الموارد، وهذا أمر له آثار إيجابية في النمو الاقتصادي على المدى الطويل. إن تجارب الكثير من البلدان التي تم تحليل اقتصاداتها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة في إطار التغيرات العالمية، تدل على أن إصلاح وتحرير القطاع المصرفي والمالي هو دون أي شك عنصر أساسي في عملية النمو الاقتصادي، وذلك من خلال أثره في نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وفي التغير التكنولوجي، بالإضافة إلى علاقته الوثيقة والعضوية بتطور القطاع الخاص. والواقع أن إصلاح القطاع المالي يخفف من قابلية تأثر الاقتصاد بالعوامل السلبية والمخاطر  وبالصدمات الاقتصادية وغير الاقتصادية. 
· - إن القطاع المالي يحرك النمو الاقتصادي، ولذلك فإن لإصلاحه أهمية أساسية في تمكين سوريا من التكيف مع اقتصاد عالمي تؤدي فيه التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى وجود تمويل بلا حدود جغرافية. 
· كما أن إصلاح القطاع المالي يعتبر الجزء الأهم من عملية التغيير المطلوبة ،فالتغيير له قوة موضوعية وعلى قوى المجتمع المستنيرة أن تنظم هذه العملية لتتم على نحو تدريجي يعود بالنفع على الجميع ، لأن أي تأخير سيؤدي إلى ولادة قيصرية للتغيير تسبب خسائر كبيرة للجميع. وكما هو معروف في علم الاقتصاد فإن هناك شرطا ضروريا لتحقيق بيئة اقتصاد كلي مستقرة ألا وهو وجود قطاع مالي قوي ومستقر،وبالتالي تشكل الإصلاحات المالية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامجا وطنيا متكاملا للانتقال من حالة معينة إلى حالة أفضل ،والضرورات الاقتصادية للإصلاح المالي في سوريا متعددة :
ضرورات خارجية للاصلاح : 
· التطورات العالمية وتبني الجميع أفكار مدرسة مشتركة تجمع بين الفكر الكينزي والفكر الكلاسيكي ولذلك أصبحت الأدوات المالية في العالم شبه موحدة. 
· استقطاب الأموال السورية المستثمرة في الخارج والتي هي معرضة لشتى أنواع المخاطر (المصادرة، التجميد، تقلبات أسعار الصرف والفائدة، التآكل بفعل التضخم، وغيرها). 
· إجتذاب وتوطين جزء من السيولة المالية العربية الجديدة الناتجة عن ارتفاعات أسعار النفط العالمية، حيث هناك أكثر من 1000 مليار دولار من البتر ودولارات العربية تبحث عن فرص استثمار اقتصادية ومالية مجدية في المنطقة العربية. 
·  المواكبة بين الإصلاح الاقتصادي العالمي والإصلاح الاقتصادي الوطني وهذا ما يستدعي ضرورة تحديث وتطوير الأدوات المالية لكي تواكب الإصلاح. 
·  تعتبر المؤسسات المالية ذات أهمية حيوية بالنسبة للرفاهية الاقتصادية (Economic well –being )  وكذلك الحال بالنسبة للنمو المستقبلي لاقتصاديات التوجه السوقي (market –oriented ) . 
· تحتاج سوريا إلى تنفيذ إصلاحات عميقة نظرا للخيارات الإستراتيجية التي قامت بها بشأن تنفيذ اتفاقات مناطق التجارة الحرة مع لبنان وبلدان عربية أخرى، وتنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، والدخول في اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. 
ضرورات داخلية للاصلاح : 
· التلاؤم والانسجام بين خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي. 
· دفع عملية التنمية الاقتصادية على الصعيد الوطني. 
·  تعبئة الموارد المالية الوطنية في شكل أدوات استثمارية محلية طويلة الأجل وتيسير حسن استخدامها وتوظيفها في مشاريع استثمارية مجدية للتطوير الاقتصادي. 
·  التعبئة الأفضل للطاقات الادخارية المحلية. 
·  الحاجة إلى موارد جديدة إلى جانب مداخيل النفط والغاز. 
·  تعزيز مستوى المسؤولية والمحاسبة والشفافية . 



3- مكونات النظام المالي والمصرفي الحالي في سوريا: 
1-المؤسسات المالية المصرفية:
·   مصرف سوريا المركزي. 
·  ( 6 ) مصارف عامة حكومية. 
·  (11) مصرف خاص تقليدي. 
·  ( 3)  مصارف إسلامية. 
2- مؤسسات مالية غير مصرفية:
·  شركة التأمين السوريةSIC) ) Syrian Insurance Company. 
·  صندوق الدين العام Public Debt Fund (PDF). 
·  مؤسسة التأمين الاجتماعي     .Establishment of Social Security 
·  صناديق التقاعد للاتحادات التجارية المهنية. 
·   (13 ) شركة تأمين منها (2) تأمين إسلامي والباقي شركات خاصة. 
·  أ كثر من (18) شركة ومكتب للصيرفة.
3- سوق دمشق للأوراق المالية.
4- مجموعة من القوانين والتشريعات الناظمة لعمل النظام المالي.
4- سمات وخصائص القطاع المالي والمصرفي في سوريا : 
1- إن مستوى الانتشار المصرفي وتنوع الخدمات المصرفية هو مستوى منخفض من الزاوية الإقليمية كما من زاوية المعايير الدولية. حيث أن هناك فرع مصرفي واحد لكل 46ألف شخص في سورية علما بأنه يوجد في لبنان فرع مصرفي لكل 5600 شخص تقريباً. ومن الواضح، بهذا الصدد، أن هناك نقصا في الجهاز المصرفي، وأن أكثرية الأسر والسكان لا تستطيع الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة. كذلك فإن شبكة الفروع المصرفية مكثفة بدرجة مرتفعة حول دمشق وحلب، وهذا يعني أن معظم الأسر الريفية لا تستطيع الاستفادة من الخدمات المصرفية. وهذا يخلق فجوة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، كما يقلل إمكانية استفادة الطبقات غير الميسورة من الخدمات والائتمانات المصرفية. 
	نهاية المدة 
	2003 
	2004 
	2005 
	2006 
	2007 
	2008 
	2009 

	مصرف سورية المركزي 
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 
	12 
	12 

	المصرف التجاري 
	51 
	51 
	53 
	53 
	56 
	58 
	62 

	المصرف الصناعي 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 

	المصرف الزراعي التعاوني 
	106 
	106 
	106 
	106 
	106 
	106 
	106 

	المصرف العقاري 
	15 
	17 
	17 
	19 
	20 
	20 
	22 

	مصرف التسليف الشعبي 
	62 
	62 
	63 
	63 
	63 
	63 
	64 

	مصرف التوفير** 
	13 
	13 
	13 
	13 
	13 
	13 
	13 

	المصارف الخاصة 
	2 
	10 
	25 
	43 
	66 
	90 
	146 

	المصارف الأجنبية 
	6 
	6 
	7 
	7 
	7 
	7 
	- 

	المجموع 
	272 
	282 
	301 
	321 
	348 
	374 
	430 


المصدر: حسابات معد البحث بالاعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي (2007-2008-2009  ) الأعداد ( 1-2-3-4 ). 


2-  يتصف القطاع المصرفي بملكية الدولة لسبعة مصارف عامة كما يتصف بوجود ممارسات احتكارية.فعلى الرغم من التزايد في أنشطة المصارف الخاصة خلال السنوات الأخيرة فإنه ما يزال للمصارف العامة اليد الطولى في الصناعة المصرفية .فما تزال حصة المصارف العامة في إجمالي الأصول المحلية أكبر بكثير من حصة المصارف الخاصة .كذلك ما تزال حصة المصارف العامة في إجمالي الودائع والقروض أكبر بشكل ملحوظ من حصة المصارف الخاصة .مع عدم إغفال أن هناك تحسناً في حصة المصارف الخاصة عموماً مما يعكس زيادة دور هذه المصارف في النظام المصرفي السوري. 

المصدر: حسابات معد البحث بالاعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي (2007-2008-2009  ) الأعداد ( 1-2-3-4 ). 


3- لا يعتمد الاقتصاد السوري على دلالات السوق فيما يتعلق بتخصيص الائتمانات وتوجيه عمليات الادخار والاستثمار. 
4-  استحواذ مصارف القطاع العام وهيمنة المصرف التجاري السوري على القطاع المصرفي. 
5-  تدني مستوى التأهيل والخبرة المهنية الحديثة للكوادر العاملة في القطاع.
6- النسبة المنخفضة للتوظيفات . 
7- يعاني القطاع المصرفي من طلب مكبوح. والنتيجة هي انخفاض جريان الموارد المالية للقطاع المالي الرسمي وتشويه توزيع الموارد المالية على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي لانخفاض كبير في معدل الادخار والاستثمار ومعدلات نمو الإنتاج عن المستويات التي يمكن للاقتصاد السوري أن يحققها. 
8- انخفاض في معدل الائتمان والحد من الاستثمار في الأصول المنتجة أدى إلى التقنين في توزيع الموارد القابلة للاستثمار ولم يعد يعتمد على آليات السوق والأسعار وأصبح الاقتراض متاح فقط إلى من يستطيع تقديم الضمانات و الرهون . 
9- سيطرة المعاملات النقدية ووجود نسبة عالية من النقود في التداول والتي سببها ضعف مستوى ومحدودية خدمات القطاع المصرفي . 
10- إن بنية مطاليب القطاع المصرفي السوري تشير إلى نسبة كبيرة من الودائع تحت الطلب بالمقارنة مع ودائع التوفير، ونسبة كبيرة من الديون غير المصنفة. 
11- تعتمد الحكومة في تمويل العجز على الاستدانة من المصارف العامة وهو ما يشكل ضغطا على الموارد المالية المتوفرة للقطاع الخاص. 
12- حجم القطاع المصرفي السوري قياساً بالقطاع المصرفي العربي صغير نسبياً ( نسبة الموجودات المصرفية 2.3 % - نسبة الودائع السورية المصرفية لا تتجاوز 2.40% -  نسبة القروض والتسليف 1.9 % من إجمالي القروض و التسهيلات العربية ) . 
5- الإصلاح المصرفي في سورية: 
· مفهوم الإصلاح المصرفي : 
· الإصلاح المصرفي: ((هو مجموعة من العمليات الشاملة والمستمرة التي تتضمن إعادة الهيكلة وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات بحيث تساهم في زيادة حجم الإقراض والإيداع وتحسين الخدمات المصرفية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قطاعات الاقتصاد الوطني )).
· الإصلاح المصرفي : يعني تحديد تكلفة حقيقية للإقراض وتقديم خدمات مصرفية مشابهة للخدمات المصرفية المقدمة في الدول المتقدمة وذات كفاية و عائديه. 
· الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المصرفي: 
· الإصلاح الاقتصادي "هو عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية شاملة ومستمرة تستدعي فك الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة صياغتها من جديد بحيث يؤدي ذلك لظهور أفكار وقيم وعلاقات اقتصادية واجتماعية جديدة تؤدي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فالإصلاح الاقتصادي عملية فنية في محتواها ومضمونها لكنها تحتاج لإرادة سياسية وموافقة جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية التي ستقوم بالإصلاح. 
· والسؤال المطروح:  هل يمكن إجراء الإصلاح في بعض القطاعات دون القطاعات الأخرى أو بعبارة أدق هل يمكن استخدام الإصلاح الجزئي. 
· - كما تكون التنمية الاقتصادية عملية اقتصادية اجتماعية متكاملة يكون الإصلاح بالمقابل عملية متكاملة , فكيف يمكن إصلاح القطاع المصرفي أو قطاع النقل دون إصلاح القوانين التي تطبق على هذه القطاعات والقطاعات الأخرى معا وبآن واحد , فالقوانين والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لكل القطاعات والتي تعتبر سببا مباشرا لتخلف هذه القطاعات أو الاقتصاد وبشكل عام لايمكن تطويرها بشكل جزئي .وبالتالي :(( لا يمكن إجراء الإصلاح المصرفي دون إجراء الإصلاح الاقتصادي الشامل )). 
· الإصلاح المالي والنقدي والإصلاح المصرفي: 
· - لقد ارتبط مفهوم الائتمان بمفهوم النقد، إذ لا يمكن أن نتصور وجود الائتمان دون وجود النقد ومن جهة ثانية فالنقد سوف يخلق الودائع والادخار التي تشكل مادة الائتمان والجميع يرتبطون بالاقتصاد الوطني الذي يكون أساسا لهذه المتغيرات الاقتصادية. 
· فالسياسة المالية بمفهومها العلمي : هي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة حالة اقتصادية معينة مستخدمة كافة الوسائل و الأدوات المالية من(الضرائب والرسوم والنفقات العامة والقروض) وذلك للتأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية وتحسين الوضع الاقتصادي. 
· أما السياسة النقدية فهي :"كل ما تقوم به الدولة من عمل تؤثر فيه بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات السائلة التي تحفظ بها القطاع سواء أكانت عملة أو ودائع أو سندات حكومية مستخدمة الأدوات النقدية (أسعار الفائدة وسعر الصرف والإصدار النقدي). 
· يتضح من خلال مفهوم السياستين المالية والنقدية بأنهما تستخدمان مجموعة من الأدوات المتكاملة( الضرائب ـ الإنفاق العام ـ الدين العام ـ سعر الفائدة ـ سعرالصرف ـ الاصدارالنقدي ).
· وعليه فإن الإصلاح المصرفي الشامل يتطلب إصلاحا واضحا في السياستين المالية والنقدية كمقدمة لانطلاقة الإصلاح المصرفي ولا يمكن أن يستقيم الإصلاح المصرفي بدون الإصلاح المالي والنقدي.فبدون إصلاحات مالية 
·  ونقدية متوازنة ومتكاملة لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يستقيم ويصل إلى الأهداف المحددة .
· أبرز الإصلاحات والإنجازات المالية والمصرفية حتى الآن: 
أن القطاع المالي والمصرفي في سورية يعد من أكثر القطاعات التي شملتها خطط التطوير والبناء، ومن أهم وأبز الإنجازات ما يلي: 
·  إنشاء عدة مصارف خاصة تجارية عربية. 
·  إنشاء مصارف إسلامية. 
·  إنشاء شركات تأمين خاصة. 
·  إحداث مركز للتدريب والتأهيل المصرفي. 
·  إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية. 
·  إنشاء هيئة للأوراق المالية. 
·  سياسة سعر صرف واحدة وجعل الليرة السورية عملة قابلة للتحويل. 
·  تطوير دور البنك المركزي في اتجاهات عديدة. 
·  إدخال أدوات نقدية جديدة والتركيز على الإدارة النقدية غير المباشرة.
· - بالإضافة إلى مجموعة من الأنظمة والتشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات ومن أبرزها: 
· إحداث السوق ما بين المصارف التي تتيح تعامل المصارف فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين المصرف المركزي من جهة أخرى سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي. 
·   تحرير أسعار الفائدة المدينة وإعطاء المصارف هامش حركة 4% حول معدلات الفوائد الدائنة المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف. 
·  السماح للمصارف بإصدار شهادات إيداع مصرفية. . 
·   قانون الرقابة على العمليات المصرفية وحمايتها من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
·  القانون الخاص بالسرية المصرفية. 
·  إلغاء القانون المقيد للتعامل بالعملات الأجنبية،والسماح بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية. 
· السماح لمجلس النقد والتسليف الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية .
·  السماح للمصارف بتمويل كافة المستوردات للقطاعين الخاص والمشترك 
·  توحيد سعر صرف الليرة السورية. 
·  فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي مقابل ربطها بسلة عملات "وحدة حقوق السحب الخاصة" 
·  إحداث مؤسسات مالية للتمويل الصغير والمتناهي في الصغر. 
·  إلغاء المصارف القائمة بالمنطقة الحرة وتحويلها إلى فروع للمصارف المرخص لها. 
·  إلغاء العمولات على جميع التحويلات المصرفية الجارية بين المصرف المركزي والمصارف العاملة وفروعها وبينها وبين المصارف الأخرى في كافة المحافظات. 
·  إحداث غرفة مقاصة للعملات الأجنبية (دولار – يورو) والتي تؤمن سهولة التحويل بين المصارف دون الحاجة إلى مصرف مراسل. 
·  زيادة الحد الأدنى لرأس مال المصارف الخاصة إلى 10 مليارات ليرة والمصارف الخاصة الإسلامية إلى 15 مليار ليرة. 
·  تطبيق تسهيلات إيداع مصرفية لجميع المصارف العاملة عن طريق منحها فائدة 1% سنويا على حساباتها المفتوحة بالليرة السورية لدى المصرف المركزي وذلك بموجب قرار مجلس النقد والتسليف.
·   رفع المساهمة غير السورية في المصارف من 49%  سابقاً إلى 60% . 
· 6-أداء القطاع المصرفي في سورية : 
· أولاً- تطور حجم وتوزيع الودائع : 
· تشكل الودائع أهم مصادر السيولة للمصرف إضافة إلى الخدمات الناجمة عنها وتطوير آلية الخدمة وما ينتج عنها من خدمات أخرى، وقد شهدت المصارف السورية تطورا ملحوظا في زيادة حجم الودائع كما يظهر في الأشكال التالية. 

المصدر: حسابات معد البحث بالاعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي (2007-2008-2009  ) الأعداد ( 1-2-3-4 ). 




حصص القطاعات نسبة من إجمالي الودائع 
	           السنة 
القطاع 
	2003 
	2004 
	2005 
	2006 
	2007 
	2008 
	2009 

	القطاع العام 
	34% 
	34% 
	35% 
	27% 
	25% 
	25% 
	24% 

	القطاع الخاص(مقيم وغير مقيم) 
	63% 
	63% 
	63% 
	70% 
	74% 
	73% 
	74% 

	المؤسسات المالية غير المصرفية 
	3% 
	3% 
	2% 
	2% 
	2% 
	2% 
	2% 

	مجموع الودائع 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 




المصدر: حسابات معد البحث بالاعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي (2007-2008-2009  ) الأعداد ( 1-2-3-4 ). 


ثانياً-  تطور حجم القروض المصرفية : 
تعتبر القروض المصرفية النشاط الأساسي للعمل المصرفي رغم تطور الخدمات المصرفية وتطور مجالات الاستثمار والتوظيف المصرفي ،وقد ارتبط مصطلح الائتمان بالمصرف وارتبط المصرف بالائتمان وبالتالي مهما تطورت الأعمال والخدمات المصرفية ستبقى القروض النشاط الأساسي لكل مصرف. 

المصدر: حسابات معد البحث بالاعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي (2007-2008-2009  ) الأعداد ( 1-2-3-4 ). 






توزيع القروض والتسليف حسب النشاط الاقتصادي 
                                    كنسبة من إجمالي التسليفات 
	                      العام 
القطاع 
	2003 
	2004 
	2005 
	2006 
	2007 
	2008 
	2009 

	الزراعة 
	29% 
	26% 
	19% 
	17% 
	16% 
	11% 
	18% 

	الصناعة والتعدين و المرافق 
	7% 
	8% 
	7% 
	8% 
	5% 
	5% 
	7% 

	الإنشاءات العقارية 
	12% 
	14% 
	15% 
	14% 
	14% 
	13% 
	14% 

	تجارة الجملة 
	43% 
	43% 
	42% 
	44% 
	49% 
	56% 
	46% 

	خدمات أخرى 
	9% 
	9% 
	17% 
	17% 
	16% 
	14% 
	15% 

	مجموع التسليفات 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 





المصدر: حسابات معد البحث بالاعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي (2007-2008-2009  ) الأعداد ( 1-2-3-4 ). 

ثالثاً-الودائع والقروض والناتج المحلي الإجمالي:   
- تعبر المؤشرات المصرفية ( الودائع – القروض ) عن حالة الاقتصاد الوطني فكلما ازداد حجم الودائع وانخفض حجم الإقراض كلما وصفنا الحالة بالركود وبالمقابل كلما ازداد حجم القروض كلما كانت الحالة رواجاً اقتصادياً،إضافة إلى ذلك لكي نستطيع إجراء المقارنة بين الاقتصاديات وبين الدول لابد من ربط المؤشرات المصرفية بالناتج لكي نحسن التقدير من جهة ونصل إلى النتائج الواقعية من جهة أخرى . 
علاقة الودائع والقروض بالناتج المحلي الإجمالي 
	السنة 
	الناتج المحلي الإجمالي 
	إجمالي الودائع 
	إجمالي القروض 
	القروض 
/الودائع 
	الودائع/ 
الناتج 
	القروض 
/الناتج 

	2003 
	1067.3 
	618200 
	286.970 
	46.4% 
	58% 
	27% 

	2004 
	1263.1 
	669661 
	330.100 
	46.2% 
	53% 
	26% 

	2005 
	1493.8 
	733252 
	421.723 
	57.5% 
	49% 
	28% 

	2006 
	1698.5 
	804457 
	491.522 
	61% 
	47% 
	29% 

	2007 
	2017.6 
	924448 
	633.386 
	68.5% 
	46% 
	31% 

	2008 
	2291.4 
	1069384 
	870.295 
	81.3% 
	46% 
	38% 

	2009 
	2443 
	1157358 
	960.433 
	83% 
	47% 
	39% 


المصدر: حسابات معد البحث بالاعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي (2007-2008-2009  ) الأعداد ( 1-2-3-4 ). 
7- أهم العوائق و المشكلات التي تحدّ من تطور القطاع المالي في سوريا : 
عوائق عامة: 
أولاً: ضعف المؤسسات في كل جوانب الدولة وأهمها القضاء وأجهزة الرقابة التي تؤثر على الثقة   وعلى الاستثمارات. فعالية القضاء مهمة لبت النزاعات المالية واحترام الملكية الفردية وتحصيل القروض المشكوك بها حيث إن تعزيز الرقابة المالية والإدارية يقوي الشفافية ويدعم المحاسبة التي تسمح للمؤسسات العامة والقطاع الخاص بزيادة إنتاجيتهما.    
       ثانياً: وجود فساد كبير ومزمن في القطاعين العام والخاص وترابط مصالحهما كما تشير إليه التقارير الدولية. المبادئ الأساسية التي يتم تجاهلها هي احترام القوانين والمؤسسات، فصل السلطات وتجنب تضارب المصالح على أنواعها. يؤثر الفساد سلبا على سير الأعمال الخاصة وتكلفتها وبالتالي على الاستثمارات التي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع المصرفي . 
       ثالثاً: حجم القطاع العام الذي يبقى كبيرا في سوريا مقارنة بالمناطق الأخرى التي اعتمدت الخصخصة وحررت الدولة من الإنتاج ومن التدخل في الأسواق خاصة المالية
عوائق خاصة بالقطاع المصرفي: 
· تخلف النظام المحاسبي في المؤسسات المالية العامة حيث إنها غير قادرة على توفير معلومات دقيقة عن الوضع المالي الحقيقي لهذه المؤسسات. 
·  التداخل بين المؤسسات المالية وصندوق الدين العام من جهة، وبين هذا الصندوق والقطاع الاقتصادي العام من جهة أخرى. 
·  تباطؤ نسبي في الإصلاح المؤسسي في القطاع المالي. 
·  عدم وجود قطاع مالي عريض يرغب في حمل المخاطر. 
·  تخلف النظام الإحصائي وعدم قدرته على توفير البيانات الضرورية بالسرعة الكافية . 
·  عدم توافر تصنيف ائتماني سيادي للبلد وتالياً للمصارف. 
·  عدم وجود سوق لسندات الخزينة والذي بات تنفيذه ضرورة ملحة وحاجة ماسة لأنه يتيح للمصارف استثمار السيولة التي لديها، فالمصارف في سورية تتعامل مع نسبة فائدة محددة بشكل إداري من قبل المصرف المركزي .
·  إن المصارف الخاصة تفتقر إلى وجود آلية لحسم القروض عند المصرف المركزي والتي تتعامل بها معظم بنوك العالم. 
·  لا تزال سبل المنافسة ضئيلة بين المصارف العامة والخاصة، فالمصارف العامة وخاصة المصرف التجاري لديها أكبر حصة تقريباً (ثلاثة أرباع الموجودات). 
·  تشكل السيولة عبئاًً على المصارف بسبب عدم إمكانية توظيفها في ظلّ شبه غياب سوق النقد بين المصارف Interbank Market”". 
·  ويعاني القطاع المصرفي من بطء عمليات المقاصة والتسوية عموماً والبيروقراطية في هذه المجالات. 
· خضوع المصارف لقانون العاملين الموحد الذي يحدد درجات وظيفية ورواتب موحدة وحوافز موحدة رغم اختلاف آليات العمل. 
· خضوع المصارف للمرسوم 20 لعام 1994 الناظم للعمل في مؤسسات القطاع العام دون تمييز بين آلية عمل المؤسسات فالمصرف مؤسسة خدمية لا يمكن إن تخضع لهذا المرسوم وكذلك المصرف مؤسسة مالية ذات طابع مرن وديناميكي تحتاج للسرعة للتعامل مع الزبائن .
·  مشكلة ضعف الإفصاح والشفافية لدى المؤسسات الخاصة، وغياب القوانين والأنظمة التي تفرض على المؤسسات الإعلان عن أوضاعها بشكل شفاف ومنتظم.
· الحكومة تضع القوانين ثم تقوم بخرقها(السرية المصرفية).
· قدم جميع أنظمة العمليات في المصارف الحكومية السورية حيث يعود أكثرها لعام 1985 والمصرف التجاري السوري لأكثر من 20 عاماًً.
· عدم وجود أي أثر لخدمات مصرفية حديثة أو أي أنماط جديدة من الودائع والقروض.
· تخلف الهياكل الإدارية القائمة.
· تعاني المصارف العامة من نقص واضح قي الأجهزة التكنولوجية وخاصة الكمبيوتر – الفاكس – أجهزة الربط – الصراف الآلي وغيرها .
· على الرغم من عدم وجود عوائق قانونية أو تشريعية تمنع منشآت وشركات القطاع العام السوري من التعامل مع المصارف الخاصة ما يزال معظم تعامل هذه المنشآت والشركات مع مصارف القطاع العام.
· يؤدي فرض أسعار فائدة أسمية إلى قيم سلبية لعوائد الإيداعات في المصارف بسبب المعدلات العالية للتضخم.
· عدم تنوع الأدوات المالية في القطاع المصرفي بسبب  غياب أسواق نقدية وبورصات فعالة.
· عندما كان مطلوباً من المصارف العامة إقراض منشآت القطاع العام ( كلا الجهتين مشمولة برعاية الحكومة ضد الخسائر )فإن وجود عيوب في نظام الإقراض المصرفي أدى إلى ارتفاع نسبة القروض السيئة.
·  على الرغم من تحديد أسعار الفائدة بناءاً على معايير سوقية ، فإن سيطرة المصارف العامة على النظام المالي يعني أن إقرار أسعار الفائدة قد تحول من جزء من الحكومة ( البنك المركزي) إلى جزء آخر ( المصارف العامة).
·  لقد ضيق التركز الجغرافي للمصارف(خصوصاً مدينتي دمشق وحلب) الخاصة نطاق خدماتهم المصرفية وقلل من كفاءتهم. 
·  تشكل سياسة (عدم الخروج) القاعدة الأساسية للنظام المصرفي العام .
·  تقييد درجة استقلالية البنك المركزي (حيث يخضع البنك إلى تدخل وسيطرة الحكومة بشكل أو بآخر ) مما يجعل منه أداة لتنفيذ أهداف صانعي السياسات ،و هذا ليس بالأمر السليم أو الفعال. 
·  انخفاض مستوى الأجور في قطاع المصارف العامة وخصوصاً البنك المركزي ( انعدام الحافز لدى الموظفين للعمل بكفاءة اكبر )بالإضافة إلى التضخم في أعداد الموظفين.
·  انخفاض نصيب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التسليف المصرفي .
·  ويأتي على رأس العيوب الهيكلية عدم وجود نظام رقابة مصرفية في النظام المصرفي السوري وهي مسألة حساسة ومهمة.
·  ضعف الثقافة المالية لدى الجمهور العام.
·  بالرغم من إن سورية قطعت شوطا كبيرا في عملية تطوير المصارف والنشاط المالي لكن لايزال أمامها مشوار ليس بقصير فيم يتعلق بالنشاط المصرفي أي المؤسسات المالية التي ترفده من شركات الاستثمار وشركات التطوير العقاري والمالي والرهن العقاري حيث إنها لاتزال غائبة عن واقع العمل المصرفي .
· 8- متطلبات الإصلاح المالي والمصرفي في سوريا: 
· أن تطوير الأنشطة المالية والمصرفية هي عملية بدون شك تتعدى بكثير السماح بإقامة مصارف خاصة. إن الأمر يتطلب أولاً  تغييرات و إصلاحات اقتصادية شاملة من شأنها إزالة أية تشوهات يعاني منها الاقتصاد والبدء بعد ذلك بعمليات الإصلاح في قطاع الإنتاج المادي ثم قطاع الخدمات بحيث تستطيع المصارف تحديد برامجها الإصلاحية على أساس قاعدة واضحة ومحددة . 
· خطوات ضرورية وأساسية لتطوير الصناعة المالية و المصرفية في سوريا : 
· الانفتاح التدرجي، لكن السريع نسبياً (السرعة سمة العصر)، من اجل تحقيق التحرر المالي الكامل، وتأمين حرية المؤسسات المالية في العمل حسب متطلبات الصناعة المالية الحديثة.
·  زيادة مساهمة القطاع المالي في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، من خلال دعم عملية الإصلاح على نحو مستدام وبما يتيح للقطاعات الاقتصادية الوصول بسهولة وبالقدر الكافي إلى مصادر التمويل المصرفي. 
·  التركيز على زيادة دور السوق المالية في سوريا من أجل المساهمة في توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل عملية تطوير البنى التحتية الأساسية.
·  توسيع نطاق القطاع المالي المحلي عبر تحفيز إنشاء مصارف وشركات وصناديق استثمار، وشركات تأمين خاصة، ومصارف إسلامية جديدة، وشركات وساطة مالية متنوعة، وشركات رأس المال المجازف (Venture Capital) وشركات التأجير المالي (Financial Leasing) وغيرها. 
·  تطوير وسائل وأدوات الدفع وبما يقلل من الاعتماد على النقد المتداول في الاقتصاد . 
· التركيز على زيادة تنافسية القطاع المالي، والاقتصاد الوطني، بالمقارنة مع الدول المجاورة. 
·  التركيز على تحسين وتنمية جودة الأعمال المصرفية والمالية وبما يتناغم والمتطلبات العالمية. 
·  تأهيل وتنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع المالي السوري على كافة الأصعدة، والسعي لإيجاد فرص عمل جديدة في داخل هذا القطاع. 
·  التركيز على توفير التمويل لأصحاب المشاريع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنمية قطاع التمويل الصغير (Microfinance). 
·  إعادة هيكلة القطاع المصرفي العام وإدخال آليات السوق إلى أعماله في كافة الاتجاهات .
·  تشجيع عملية التنوع المصرفي الداخلي بحيث يشمل النشاط المصرفي العام والخاص سائر المناطق السورية.
·  زيـادة الاستثمار فـي تكنولوجيـا المعلومـات والعمـل علـى إدخـال خدمـات مصرفيـة إلكترونية (e-banking services) وتطبيقات التجارة الإلكترونية ( e-Commerce applications). 
·  تحسين الحوكمة في القطاع المالي العام والخاص على حدّ سواء (bank governance)، وأيضاً الحوكمة على مستوى الاقتصاد الوطني (economic governance) وعلى مستوى القطاع العام (public governance).
·  تشجيع شمولية وتنوع المساهمات في إنشاء المصارف الجديدة في سوريا لتضم رساميل وطنية وعربية ودولية.
·  تطوير البنية التحتية للقطاع المالي بكل مكوناتها.
·  ضرورة تكامل سوق النقد وسوق رأس المال من أجل إحكام بنية التمويل للقطاعات والمشروعات والشركات بكل أنواعه (القصير والمتوسط والطويل).
· ضرورة تبني القطاع المالي والمصرفي معايير العمل المالي الدولي في مجالات الرقابة (بازل II وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتدقيق ، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والحوكمة وغيرها). 
·  تطوير وتنشيط عرض الأوراق المالية، من خلال طرح وترويج أدوات مالية واستثمارية جديدة يتم تداولها في السوق.
·  تطوير البنية القانونية والتشريعية للقطاع المالي:
·  تأسيس هيئة لتحديث القوانين والتشريعات المالية. 
·  إدخال التأجير المالي (Financial Leasing). 
·  تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). 
·  إدخال الرهن العقاري. 
·  التوقيع الإلكتروني (e-signature). 
·  استخدام الأدوات الإلكترونية (e-instruments). 
·  إنشاء صناديق التقاعد الخاصة. 
·  إنشاء محاكم تجارية لزيادة الثقة بالقطاع المالي. 
·  تطوير قانون التأمينات الاجتماعية. 
· 9- خاتمة البحث : 
· على المدى الطويل ،إن المسيرة الاصلاحية في الاقتصاد السوري كفيلة بتحديد مسار نموها البنيوي ،هذه المسيرة الاصلاحية التي انطلقت في بداية العقد الحالي والتي بدأت بإصلاحات كبيرة ومهمة وبشكل خاص في القطاع المالي والمصرفي تقدمت بوتيرة خفيفة نوعاً ما بالمقارنة مع المتطلبات البنيوية الكبيرة للاقتصاد السوري ،إلا إنها تبقى واعدة وحازمة وتخلق الأمل لدى كل من يريد أن يساهم في عملية النهوض بالاقتصاد الوطني ، فمن الممكن لإصلاح القطاع المالي وتحريره أن يكون مفتاحا أساسياً لإحياء نمو الاقتصاد السوري وتحديثه. ومن الضروري أن يتصف هذا الإصلاح بالأولوية في جدول أعمال صانعي السياسات الاقتصادية، وأن يكون ذلك في إطار مجموعة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية. إذ إن إصلاح القطاع المالي والمصرفي أمر أساسي لأسباب عديدة:
· 1-   إن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك في تأمين خدمات البنية التحتية، يتطلب وجود تمويل متوفر وإمكانية الحصول عليه. 
·  2- إن وجود نظام مالي ومصرفي حديث وفعال يخضع لنظم جيدة يشكل حجر الزاوية في مجال الابتكار الاقتصادي والتقني. وتعزز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، مما يؤدي إلى ازدياد النمو الاقتصادي على المدى المتوسط كما على المدى الطويل.
· 3- أن التصحيح والإصلاح الإقتصادي يحتاجان إلى استثمارات كبيرة من جانب القطاعين العام والخاص. يجب تمويلها عبر القطاع المصرفي والمالي السوري وعبر الأسواق المالية العالمية إضافة إلى المساعدات والتمويل من الدول الصديقة والمنظمات الدولية. 
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